كان كلامنا المتقدم في توجيه كلام الآخوند (يرحمه الله) بالوجه الثاني، وخلاصته: أننا نستطيع أن نحمل العام على جميع أفراده دون بعض المراتب، لأن الشارع أراد أن يفرق بين حيثيتين، حيثية الإرادة الاستعمالية وحيثية الإرادة الجدية، وصحيح أنه عندما قال: أكرم كل عالم، كان دالاً على العموم، وصحيح أيضاً أن قوله: إلا الفساق، جعل (أكرم كل عالم) مجازاً يدلل على الأنحاء المختلفة من الجمع، غير أن هذا بالإرادة الاستعمالية، أما الإرادة الجدية للشارع فهي دلالة العام على جميع وكل وجملة مراتب الجمع، وهذا موجود، أي التفريق بين الإرادتين الاستعمالية والجدية في موارد متعددة، لعل من أوضحها موارد التقية، فالشارع يقول شيئاً وقصده شيئاً آخر، مراده الجدي يختلف مع مراده الاستعمالي.
أشكلنا على هذا التفسير أو على هذا الوجه لحمل كلام الآخوند بإشكالين:

الإشكال الأول: أن الكلام فيه ظهور، ولا يعدل عن ظهوره بحمله على جهة مختلفة عن أصالة الظهور، إلا بمسوغ قوي، خلاصته أن ينعدم، أن ينتفي، أن لايوجد وجه من وجوه الجمع العرفي، أما إذا كان لدينا وجه نستطيع أن نجمع بين العموم والخصوص ونحمل العام مثلاً على جميع وكل مراتب العموم دون اختلاف الجهة عن الظهور فالمتعين ذلك، لأنه يوجد فارق بين أصالة الظهور والحمل على الجهة المختلفة، فلا يصار إلى حمل الكلام على جهة مخالفة لظهوره إلا بعد التيا والتي، أي بعد انعدام القدرة على الجمع بوجه عرفي.

الإشكال الثاني: هو لماذا أعملنا حمل الكلام على جهة مختلفة؟ أي أن الإرادة الجدية مخالفة للإرادة الاستعمالية، استعمال له قابلية الانطباق على كل مرتبة من مراتب الجمع، غير أن الجهة تعين المراد من باب ضرب القاعدة في كل وجميع مراتب الجمع، في العموم، يقول: ليكن الأمر في الخصوص، لماذا؟ لأنه عندما نقول: (أكرم كل عالم، إلا الفساق)، نستطيع أن نغير أصالة الجهة ونقول العموم باقٍ على حاله، يعني شامل لجميع وجملة مراتب العموم، وهذا المخصص (إلا الفساق) قصده يشير إلى أمر آخر، وهو أن الفاسق يكرم، لكن إكرامه يقع متأخراً، فالتغير في المخَصَّص ليس بأولى من التغيير في المخصِّص، كما ساغ لنا أن نغير بحمل الكلام جداً على غير المراد استعمالاً في المخصَّص، فليكن الكلام في المخصِّص.

الإشكال الثالث: وهو في الحقيقة تتميم للإشكالين السابقين، على أن رفع اليد عن أصالة الجهة في العام ليس بأولى من رفع اليد عن أصالة الجهة في الخاص بحمله على التقية، وهذا نفس الذي شرحناه، ولكن نريد أن نأتي له بتتميم، لأن أقوائية الخاص ليست من حيثية جهة، بل من حيثية ظهور.

يقول: نحن لماذا أعملنا التغيير في العام؟ حتى لانقع في إشكال، لأن ظاهره ينطبق على مراتب العموم المتعددة، ولا تعين أي مرتبة من المراتب فيكون مجملاًّ!! نقول:لا، بل جميع المراد جداً جميع المراتب، لأنه فيه نحو من الظهور كذلك، فنؤكد هذا الظهور بالإرادة الجدية، فعندما نقول (مجملاً)، والمجمل فيه شيء من الظهور، بمعنى أنه يحتمل أنه ينطبق على هذه المرتبة وتلك وعلى كل المراتب، ففيه إجمال، فنرفع اللبس والإجمال بأن المراد الجدي جميع، كل، جملة مراتب العموم.
يقول: تعال إليّ، الخاص في ظهور، أليس كذلك، ولذلك دائماً يقدم الخاص على العام، لأن الاقتطاع فيه وضوح، (إلا الفاسق)، ونحن نعرف الفاسق، الذي لا ينتهي عما نهاه الله عنه، وهؤلاء المجموعة من العلماء نعرف سيماهم في وجوههم من أثر المعصية، فنحن عارفين بفسقهم، فالاقتطاع فيه ظهور، ولكن هذا الظهور الموجود في الخاص يمكن كسائر الظهورات التي نغير في حملها على غير ما تكون ظاهرة فيه، مدعين بأن أصالة الجهة مختلفة في المقام، الماتن يقول هنا: في المقام يوجد تساوي، إن لم نقبل الأولية في التغيير في الخاص، وأن التغيير فيه بحمله على جهة جدية مخالفة للإرادة الاستعمالية أولى من التغيير في العام فهو مساوي، فالذي تقدم قلنا بالأولوية، الآن نتنزل قليلاً ونقول: تساوي، أي إذا كان لا مندوحة لنا من التغيير، فإما أن نغير في المخصَّص أو في المخصِّص، فيما سبق قلنا في الإشكال رقم اثنين: إن التغيير في المخصِّص أولى، لأن ذاك يبقى على حاله، وهذا نحمله على جهة أخرى، بأن الإرادة الجدية مغايرة للإرادة الاستعمالية، نقول: يتساويان، لأننا تنزلنا، النتيجة واحدة، ولكن هذا ذيل، إذا قلنا يتساويان، يعني يسوغ لنا أن نجعل الكلام فيه إرادة جدية مخالفة للإرادة الاستعمالية إما في المخصَّص أو في المخصِّص، ونحن لانعلم هذا أو ذاك، فيصير عندنا إجمال، فلا نصل إلى النتيجة التي أراد الآخوند بناءً على هذا الوجه أن يوصلنا إليها.

قال: لأن أقوائية الخاص ليست من حيثية جهة، بل من حيثية ظهوره، وذلك إنما يقتضي تقديمه على العام من هذه الحيثية من الظهور، لكنه متساوي من حيثية الجهة، جهات متساوية، فيكون مثلة، يمكن أن نغير الجهة فيه، كما ساغ لنا أن نغير الجهة في العام، يعني ليس بمتعين لنا أن نجعل التغيير الجهتي في العام دون الخاص، مع المحافظة على أصالة الجهة فهما معاً، لا تقديمه على العام من حيثية الجهة، مع المحافظة على أصالة الظهور فيما هو معلوم، كما هو مقتضى الوجه الذي جاء به الآخوند.
بعبارة أخرى: 

ما هو المعين لنا أن نتصرف في المخصَّص (العموم)؟ لأن العموم هو الذي خصصه وليس الماهية، نقول: حتى لا يكون عندنا إجمال، لا نعلم أي مراتب الجمع مرادة، فللتخلص من الإجمال نقول: نعم، فليبقى العام على عمومه مستعمل جداً في العموم، استعمال صالح للانطباق على أي مرتبة، فهو مجمل، ولكن جداً على كل المراتب، يقول: غيرنا أصالة الجهة، طيب والخاص؟ يقول: لا نغير في الخاص أصالة الجهة، لأنه ظاهر في التخصيص، يقول: ظهوره في التخصيص ليس له ربط بعدم إعمال التغيير الجهتي فيه، لأن التغيير الجهتي ليس بناتج عن عدم الظهور، التغيير الجهتي كما مر علينا بالإمس، الجمع نحن أوردناه واستنتجناه من جيبنا، جمع تبرعي، فهو متساوي، أن نجعله في العام المخصَّص أو في الخاص المخصص، التغيير الجهتي، يعني لاتوجد فيه أولوية، فيسوغ لنا أن نجعله ههنا وأن نجعلها ههنا، يعني لم تنحل عندنا المشكلة.

ما تقدم فسرنا بطرق مختلفة ولكنها ترجع إلى روح واحد، فثلاث تفسيرات كلها ترجع في الروح إلى شيء واحد، لكن هنا عندما يقول: وثانياً، يعني الروح مختلفة، والعمدة في الاختلاف من حيث الجوهر، فهذا إشكال جوهري.
يقول في الإشكال: إذا كان عندنا عام، (أكرم كل عالم إلا الفاسق)، هل يجوز لي أن آتي بمخصص ثاني أو لا يجوز؟ يجوز، فأقول: (إلا من لا يبلغ)، فهو ليس فاسقاً، ولكنه لا يبلغ، ليس عنده هم إيصال الأحكام الشرعية إلى المكلفين، جاز في التخصيص أو لم يجز؟ جاز، (إلا من لا يسافر)، فهو عالم، ولكنه لا يحب السفر، وأنا قلت الذي يكرم بالإضافة إلى كونه يبلغ، أيضاً يسافر، فهذه التخصيصات سائغة وجائزة، لكن بناءً على هذا الوجه الذي وجهنا به كلام الآخوند لا يجوز لنا أن نخصص، كيف لا يجوز لنا أن نخصص؟ يقول: لأن القضية سوف تصير بشرط المحمول، والقضية التي تكون بشرط المحمول لا يسوغ لنا أن نخصصها، الآن نحتاج أن نعرف حيثيتين، كيف كانت هذه القضية بشرط المحمول وكيف لا يجوز لنا أن نخصص هذه القضية؟

يقول: لما أقول: أكرم كل عالم إلا الفاسق، وقلنا أيضاً: المراد الجدي العموم، ما عدا من أخرجناه، فصار العموم جزءاً لا يتجزأ، بشرط المحمول، يعني مثل إذا قلت: أكرم العالم القائم إلا .....فجعلت هذا القيد (القائم) شرطاً، فالقضية بشرط المحمول لا يجوز فيها  التخصيص، لأن دائرتها من البداية فرضت بهذا القيد، مقيدة، فكأننا نلغي ونعارض ما أخذ مفروغ عنه ومنه، هكذا لا يسوغ التخصيص، ولا أحد يحمل القضية هذه بالتغيير الجهتي على أنه لا يسوغ تخصيصها، بينما تبين لنا في نهاية المطاف أن القضية إذا كانت بهذا النحو لايسوغ تخصيصها.

قال الماتن: وثانياً: بأن هذا الوجه لا يصلح لتوجيه الرجوع للعام المخصَّص عند الشك في زيادة التخصيص، فلا يسوغ لنا أن نخصص مرة ثانية وثالثة، فقد خصصناه وقلنا: بشرط أن يكون مسافراً، بشرط أن يكون مشتغلاً بتبليغ الأحكام، هذه الشروط والقيود والتخصيصات لا نقدر لها، لأننا افترضنا أن القضية بشرط المحمول، يعني دائرتها مقيدة،فجاءت آبية عن التخصيص، بهذه المثابة، بعد فرض منافاة الخاص له، لماذا؟ لأن العام قد أخذ فيه مفروغاً عنه، مفروغ عن هذا القسم من التخصيص فقط وليس عن غيره، فغيره جميع وجملة شيء يطرأ في ذهنك فهو شامل له، فلا يجوز أن تقتطع منه غير ما اقتطع، لأنه هذا معنى القضية بشرط المحمول، حيث كان غرضاً من العام، لم ينظر في وجه ترتبه عليه لما تقدم من أن ترتبه عليه لما تقدم من أن ترتبه عليه بعد البناء على هذا الوجه مقتضى فرض كون الغرض من العام ضرب القاعدة، لأننا قلنا: الغرض من الإتيان بالعموم حتى تجعل دائرته بهذه الكيفية، شامل مراد جدي، ما عدا هذه الخمسة، فلا يجوز لنا أن نقول له: لنقتطع أربعة أيضاً غير الخمسة، ثم نبقى قليلاً فنقول: لنقتطع ثلاثة أيضاً غيرهم، لا يمكن! وهذا خلاف ما هو معمول به، المعمول به أننا خصصنا، فنقدر فيما بعد أيضاً أن نخصص، وخصصنا فيما بعد، ففيما بعد فيما بعد نقدر أن نخصص، وهكذا.
قال:من أن ترتبه عليه بعد البناء على هذا الوجه مقتضى فرض كون الغرض من العام ضرب القاعدة الذي قلنا يصير في كل وجملة وجميع وعموم مراتب الجمع، ما عدا هؤلاء الخمسة الذين أخرجناهم بالتخصيصِ،فيكون آبياً ومنافياً ومضاداً للتخصيص، فهو أشبه القضية بشرط المحمول، فلماذا لم يقل: القضية، لأنه بمثابتها، مساوٍ لها، لا تتكفل ببيان وجه ترتب المحمول، لأنه مشروط فيها أن يلتصق فيها الحمل، وهذا بخلاف الوجه السابق الذي قلنا: الأصل أن يكون بينت القضية في الأصل على أن يكون العموم حكماً ظاهرياً، والحكم الظاهري استثني منه، اقتطع منه خمسة، (إلا الفساق)، فنستطيع أن نخصص أيضاً أربعة، وفيما بعد ثلاثة،بلا إشكال، لأنه ليس قضية بشرط المحمول، فالدائرة لم تأت بهذه الكيفية...
حتى ذاك جئنا به بطريقة ضرب القاعدة، ولكن قاعدة غير هذه القاعدة، كلاهما من باب ضرب القاعدة، ولم يتغير ضرب القاعدة، بل نفسه، ولكن ذاك بطريقة قابلة للتخصيص، مع أنه من ضرب القاعدة، وهذا من ضرب القاعدة ولكن بطريقة آبية عن التخصيص.

وهذا بخلاف الوجه السابق، لأن ابتناءه على حمل العام على الحكم الظاهري، مستلزم لعدم التنافي بين العام والخاص، فذاك العام صحيح أنه بيان حكم ظاهري، فقد قلنا: الأصل كان لبيان الحكم الواقعي، لكن كيف نحن عرفنا أن مراد الشارع هو الحكم الظاهري بعد التخصيص؟ لبيان ضرب القاعدة حتى نرجع إلى عموم الحكم الظاهري، فصار من ضرب القاعدة.

لبيان الحكم الواقعي فيكون الرجوع للعام مع الشك في وجود الخاص الآخر مقتضى عموم العام غير المخصص في الحقيقة، والذي لا منافي له، الذي هو حجة بلا إشكال، ويمكن تخصيصه، ويمكن أيضاً تخصيصه مرة ثانية، وثالثة وهلم جرا.

والخلاصة: يقول: بناءً على هذا التوجيه، نقع في محذور، ما هو المحذور؟ أي تكون دائرة العموم بعد التخصيص مشروطة بكونها عامة بهذا المقدار، لا ينقص منه شيء، ولا يسوغ تخصيصه بشيء، وهو خلاف ما يظهر من الكلام.

وبالجملة، لا يصح كون الغرض من العام المفروض تضمنه الحكم الواقعي ضرب القاعدة التي يرجع إليها عند الشك في زيادة التخصيص إلا بعد الفراغ عن حجية العام المخصص، حتى يصير عاماً وشاملاً لهذه الدائرة كاملاً، فلا يصلح لأن يكون توجيهاً لحجية العام المذكور إلا إذا كان قابلاً كسائر العمومات أن يقبل التخصيص مرة ثانية وثالثة ورابعة، ولكن بناءً على هذا التوجيه فهو لايقبل، فهو بعيد عن الحمل على هذا الوجه.

بل لا أثر للبناء عليه مع ذلك بعد عدم وقف الأثر العملي عليه.

وهذا التعبير ليس في إشراق، فغير واضح، فماذا يريد أن نقول؟ 

نقول هكذا: فلا نستطيع أن نجعل العام المخصص محمولاً على ضرب القاعدة للتغيير الجهتي، هذا التغيير الجهتي يحمل كل الأبحاث التي تقدمت، لأنه يكون بمثابة القضية بشرط المحمول التي هي غير قابلة للتخصيص، بينما الكلام في ظاهره له قابلية لأن يخصص مرة تلو المرة الأخرى، فبعد فقدانه القابلية يفتقد الأثر العملي لكونه عاماً، العام له أثر عملي، وهو قبول التخصيص مرة تلو مرة تلو مرة، وإذا افتقد الأثر العملي لم يسغ لنا الحمل عليه، على العام، باعتبار هذا الوجه، التغيير الجهتي.

ولكن كلام الماتن فيه إبهام، والماتن يريد أن يبين هذا المطلب الذي أنا أبنته حسب الظاهر، فيقول: (بل لا أثر للبناء عليه مع ذلك بعد عدم وقف الأثر العملي عليه) فلا يقولون: (بعد عدم وقف الأثر العملي عليه)، فيمكن أن يكون هذا اشتباه من المطبعة، بل يقال: بعد عدم وجود الأثر العملي، يعني بعد توقف الأثر العملي،هذا هو قصده، لأنه إذا لم يمكن تخصيصه مرة ثانية وثالثة ورابعة توقف الأثر العملي.

يقول: اللهم، يعني هذا المطلب ضعيف، ولكن يمكن أن نستعين عليه بالقدرة الإلهية اللامحدودة لتقويته بحمله على وجه في نوع من المقبولية، وما هو هذا الوجه؟ وهو لم يقل (اللهم) ولكن قصده ذلك، فهو لم يقلها في الظاهر، ولكنها موجودة تحت السطور، بعض الأشياء لاتصرح بها لكنها مرادة لك جهةً كما هو بحثنا في الجهة.

يقول: نعم، لو بني هذا الوجه على مجرد رفع اليد على أصالة الجهة في العام بالإضافة إلى مورد التخصيص، فقد كان العام في الأصل شاملاً حتى لمورد التخصيص قبل ورود المخصص، فماذا نقول؟ نقول: نعم، كان العام شاملاً لجميع أفراد العموم، طيب،لكن هذا الشمول لجميع أفراد العموم تغير، الجهة لاتشمل ما خصصت جهة العموم، جداً لا يراد ما خصص، يعني يشمله استعمالاً أما جداً فلا يشمله، لماذا؟ لورود المخصص،فعرفنا التغيير الجهتي بسبب ورود المخصص، ولكن هل هذا مقبول؟ هذا ليس بتغيير جهتي، لأنه كل مخصص لابد أن يكون هكذا، قابليته هكذا، لأن معنى ورود المخصص ليس بتغيير للجهة، أن لا يشمل هذا الخصوص بحاله، فهذا واضح أن كل مخصص معناه أن العام لا يشمل هذا الخصوص بحال، فالحمل على هذا الوجه أيضاً مشكل.

فيقول: هذا صحيح لكنه ضعيف.

ولذلك: نعم، لو ابتنى هذا الوجه على مجرد رفع اليد عن أصالة الجهة في العام، ولكن أين نرفع الجهة؟ إلى مورد التخصيص، نحن أين رفعنا اليد هناك؟ قد قلنا: لأنه بعد ورود المخصص له قابلية للانطباق على كل مرتبة مرتبة، رفعنا هذه القابلية، وقلنا: في كل المراتب جداً مرادة، يقول: لانقل هكذا، حتى نقع في الإشكال الأول والإشكال الثاني والإشكال الثالث والإشكال الرابع...يقول: الجدية تغيرت فقط إلى ما اقتطع، وقوله: الجدية تغيرت فقط إلى ما اقتطع أصلاً لامحل لها من الإعراب، لأنه هذه هي وظيفة المخصص، فلا نحتاج إلى هذا الكلام، فيقول هذا أفضل وجه، هذا الذي لا نحتاج له وضعيف، توجيه أفضل من التوجيهات السابقة، فالضعيف أحسن من غيره الذي عد قوياً.
من دون أن يبتني على كون الغرض منه ضرب القاعدة التي يرجع إليه عند عدم المخرج عنها، لأننا في الحقيقة لماذا قلنا؟ يعني بما أنه لا خيار عندنا، فلا طريق عندنا يثبت لنا ظهور العام بعد التخصيص في جميع وكل مراتب العموم فاحتجنا إلى التغيير الجهتي،حتى نبقي العام ظاهراً في جميع مراتب العموم، ولكن صادفتنا هذه الإشكالات فقلنا: نعم، لعل المراد من التغيير في الجهة عدم شمول العام لما أخرج منه، وهذا (عدم شمول العام لما أخرج منه) واضح، لأنه بالتخصيص، لا نحتاج إلى غيره، لكن يقول: هذا الكلام الذي أتينا به، فقط بعضهم التفت إليه، وقال هذه التفاتة، كما قد يظهر بعض تقريرات كلام الآخوند، في كلمات الأصوليين، يقول: بهذا البيان يكون بنفسه صالحاً لبيان وجه الرجوع للعام المخصص بعد فرض الاستعمال في العموم، لأننا افترضنا أنه استعمل في العموم، لكن قلنا:هذا العموم غير مراد جدي، ثم بعد ذلك نقول: بل مراد جدي بالنسبة لما أستعمل فيه ما عدا  هذا الجزء الذي أخرج بالتخصيص فليس بمراد العموم فيه جداً، لماذا غير مراد جداً؟ لشيئين، لأننا كنا قادرين على أن نجعل الإرادة الجدية مرادة جداً في العموم من الأفراد الباقيين، لكننا نواجه الإشكالات، فقلنا: الإرادة الجدية للعموم غير مرادة في هذا الجزء، والسابقة قلنا: الإرادة الجدية مرادة في الجميع، وهنا ماذا نقول في هذا المقتطع؟ نقول غير مرادة، فتلك مرادة، وهذه نقول: غير مرادة، التغيير الجهتي نقول: غير مرادة فيما اقتطعت.

وجريان أصالة الجهة فيه، فتصير الجهة واضحة وتامة، لأنه استعمل في العموم وأراد العموم في بقية الأفراد، ما عدا الذي خصص.

لكن يقول: مع ذلك هذا الضعيف يبتلي ببعض الإشكالات:

الإشكال الأول: العام، ألا نقول: إنه ينطبق على أفراده بالسوية، فلما يكون له مائة فرد ونقول: أكرم كل عالم، فهذا ينطبق على كل فرد فرد من المائة بالسوية، فلماذا صارت الإرادة الجدية منطبقة على الخمسة والتسعين دون انطباقها على الخمسة جداً، وتوضح ....مع ورود المخصص، لماذا هكذا، خلاف كون الإرادة الجدية من الأول منطبقة على الجميع سواسية، لأن الأصل أن تنطبق سواسية كأسنان المشط لايختلف، لكن ظهر لنا أنها غير منطبقة من البداية بعد ورود المخصص، يقول: هذا خلاف الظهور، الذي كانت الإرادة الجدية متفقة مع الإرادة الاستعمالية على جميع الأفراد بالسوية، وهذا إشكال لطيف جداً، فقد كانت الإرادتان ...على جميع الإفراد بالسوية، بعد التخصيص صارت الإرادة الجدية غير منطبقة على الأفراد المخصصة، هذا خلاف ما كان سابقاً من أن الإرادتين منبسطتان بالسوية.
انتهينا من الإشكالات على التقريب الثاني، وبان لنا من الإشكالات عدم صحة التوجيه الذي وجه به كلام الآخوند في انطباق العموم بعد التخصيص على تمام الأفراد باعتبار الاختلاف الجهتي، هذا الوجه غير وجيه.

لكن بعض الأصوليين قال: يمكن لنا أن نحمل كلام الآخوند، فكلام الآخوند دقيق، عندما نفهم مراده،فهذا ليس بإنسان عادي بل هذا الآخوند، فهو (ملااست) كما يقولون، فلا يقال ملا إلا لمن هو كصدر المتألهين، فالملا محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية واصل إلى درجة عالية وليس بإنسان عادي، الآن نبين لكم لماذا حمل كلام الآخوند على التغيير في الجهة، فلا يقولون التغيير في الجهة، ليس كمثل ما تقدم حتى ترد علينا الإشكالات تترى، بل هناك شيء دقيق إذا توصلتم إليه عرفتم ثقل كلام الآخوند، فهو لا يريد الاختلاف في الجهة كما تصورتم، وأن الإرادة الاستعمالية تخالف الإرادة الجدية، بل يريد عدم حجية العموم في الأفراد المقتطعة فقط، وليس يريد أن العموم لايشمل حتى الأفراد المقتطعة، بل الأصل العموم، مراد استعمالاً وجداً وجميع ما يمكن أن يقال، وانطباقاً على جميع وجملة وكل أفراده، لكن بعد ورود وطرو المخصص الذي اقتطع الخمسة بان لنا بالإرادة الجدية أن العام ليس بحجة في هذه الأفراد المقتطعة بعد الاقتطاع، تزول الحجية، وإلا هو باقي حتى يشملها، ولكن ليس بحجة فيها، فكلام الآخوند له معنى وفيه طعم، فنريد هذا المعنى العميق، وحينئذ لايرد علينا بالاختلاف بين الإرادتين، والإشكالات التي مرت علينا في البين.

وللكلام تتمة سوف تأتينا في الغد.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
